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ص   :   م

مم المتحدة   ذه الدراسة دور ميثاق  مجموعة من الضمانات  إقرارعا 

ا إقرار  ليات أبرز مختلف  ات و ماية مبدأ السيادة و تدعيمھ ع جميع المستو

ة  ن الدول و عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول، رغم أنھ  ا المساواة ب

ى  منظ مس دول الك ا الموقع ا يجة لاعتبارات معينة أبرز  ممة مالمقابلة و ن

انة حقوق المتح ناءات ع مبدأ السيادة  ساندة و كذلك م ست عض    .، تم إقرار 

لمات المفتاحية  سان عدم  مممبدأ السيادة،  :ال المتحدة، الميثاق، حقوق 

 . خلية، المساواة االتدخل  الشؤون الد

Abstract : 
This study addresses the role of the Charter of the United 

Nations in establishing the principle of sovereignty and 
strengthened at all levels and the various mechanisms notably the 
adoption of equality of States and non-interference in the internal 
affairs of States, although in the opposite side, and as a result of 
certain considerations, most notably the site five major countries in 
the United Nation organization and as well as the status of human 
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rights, it was approved some exceptions to the principle of 
sovereignty   . 

Key words: The principle of sovereignty, The United Nations, 
The Charter, Human rights, Non-interference in internal affairs, 
Equality. 

  :  مقدمة

دة  ستمد أصلھ التار من معا ديث عن السيادة ع المستوى الدو  إن ا

قاليم  1648واستفالية  ور مجموعة منفصلة من  م بظ ت حكم البابا وسا ال أ

ا وعليھ  اصة  ارجية ا سي الشؤون الداخلية وا ا بالاستقلال   ل م تتمتع 

ا أر ديث و ا ا وم رت الدولة بمف ن من إقليم وشعب وسلطة ظ ا المعروفة 

قتصادية  ا من حيث القوة  ذه الدول تتفاوت فيما بي نا بدأت  سياسية، ومن 

ا الدور  ان ل ذه الوضعية  ة ودول ضعيفة،  ور دول قو م  ظ ة ما سا والعسكر

شية اندلاع حرب عالمية  و والثانية و رب العالمية  شاء البارز  اندلاع ا ثالثة تم إ

ى آنا ذاك 1948مم المتحدة  ن الدول الك   . ب

مم     يئة  يك والعم ل انب ال و الوثيقة ال تنظم ا مم المتحدة و ميثاق 

ا  ان عل المتحدة حيث نص كذالك ع مجموعة من المبادئ ال تأثر بالوضعية ال 

داف ال تصبو إل تمع الدو و و مبدأ ا م المبادئ  ن أ ا المنظمة، ومن ب

ا  2/1السيادة الذي تم النص عليھ  المادة  من الميثاق، وتم التعامل مع السيادة ع أ

يئة أن تتدخل  الشؤون الداخلية للأعضاء عضاء ولا يجوز لل   . حق تتمتع بھ الدول 

وم ا    وم المعاصر للسيادة يختلف عن ما المف انت إلا أن مف ا أين  لسابق ل

عض  سان من  قوق  ات الصارخة  ا ن نتقال   ذا  سباب  ن  تقدس ومن ب

س للسيادة  وم ال ا  ذالك بحق السيادة وعليھ تم الوصول إ المف الدول واحتجاج

ام الشرعية الدولية سان  ظل اح ن السيادة وحقوق    . ال تحقق نوع من التوازن ب

الية التالية ش مم المتحدة : وع ضوء ما سبق نطرح  كيف كرس ميثاق 

سان  آن واحد؟  ا وحماية حقوق  ل الذي يضمن حماي   مبدأ السيادة بالش
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ي لمبدأ السيادة  طار  .1   : المفا

فيھ وإبراز  عر ي لمبدأ السيادة من خلال  طار ألمفا ذا المبحث  ناول   سن

ول '' خصائصھ  ا '' المطلب  ا الدول سياد ر ال تمارس ف م المظا '' ثم توضيح أ

ي  ا '' المطلب الثا ال السيادة وتقسيما م أش ا التطرق إ أ ، ''المطلب الثالث '' وأخ

ون  لھ سي ذا  اء القانون و ا فق ية ال وصل إل ادات الفق ج ن  من خلال المزج ب

ذه النتائج ع مستوى  مم المتحدة  إدراج  الدو مع إبراز مدى توافق ميثاق 

 . نصوصھ

ا   .1.1 ف السيادة و تحديد طبيع   : عر

س اء القانون الدو بمبدأ السيادة حيث تم تكر تم الكث من فق ذا  لقد ا

وم مبدأ السيادة حسب معاي وأسس  تمام من خلال محاولة الوصول إ مف

ول '' مختلفة  ة تم '' الفرع  يم المشا ات والمفا ا من المصط ولتمي السيادة عن غ

ا  ا السيادة دون غ صائص ال تتم  ي ''تحديد مجموعة من ا   . ''الفرع الثا

ف.  1.1.1   :السيادة عر

اء الذين تحدثوا عن السيادة نجد الفقيھ الفر  '' جان بودان''من أول الفق

ا سلطة الدولة العليا المطلقة 1 كتبھ الستة  1576وذالك  عام  ا بأ ، وقد عرف

ا  فراد رضاء أو كر ا جميع  ازمة والدائمة ال يخضع ل بدية وا ا 2و ن عرف ،  ح

ا السلطة العليا  الدولة '' أرسطو''الفقيھ  ا . 3بأ دو''وعرف ا تمتع الدولة '' ب أ

كم وإصدار  ا  الداخل إدارة ا خرى مع تول ة الدول  ار  مواج بالاستقلال ا

ا  خرى من التدخل  شؤو ا ع منع الدول  ا وقدر ن واللوائح وتنفيذ   القوان

                                                             
ة 1 ديدةحناش أم رات ا سانية، العدد  ، الم ا ع السيادة الوطنية، مجلة العلوم  للتدخل الدو وآثار

لد ب، ص 48   .219، ا
ع، غرداين خديجة 2 لد الرا ، السيادة  القانون الدو المعاصر، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ا

ي، جوان    .393، ص2018العدد الثا
ضر 3 وم سيادة الدولة، أطروحة دكتوراه، جامعة ، التدخل الدو براب  ن الشرعية الدولية ومف

  . 213، ص 2015-2014تلمسان، 
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ا م انت سياد   .1عرضتا للزوال الداخلية وإلا 

م     وم السيادة حيث نجد أن العديد م خر بمف و  ي  تم الفقھ العر وقد ا

ستاذ  م،  ذا المبدأ ونجد م ي ل طار ألمفا د ف''حاول تحديد  '' مصطفى أبو ز

افة سلطات الدولة و نفس  ا  بع م صلية ال ت ا السلطة  الذي عرف السيادة أ

ا  الوقت لا عرف ا أصلية، كما  ذا لأ بع السيادة من أية سلطة أخرى و محمد طلعت ''ت

ك القانون الدو '' الغني أن ي ي ما ترى من إجراءات وأفعال و ا حق الدولة بأن تأ أ

ا وأضاف أن السيادة  حق مطلق إلا إذا قام  ا وحفظ بقاء ة الدفاع عن كيا حر

  . 2الدليل ع تقييده 

سة للأمم المتحدة أ    داة القضائية الرئ عت  ما محكمة العدل الدولية ال 

ا ولاية انفرادية ومطلقة وان  ا ولاية الدولة  حدود إقليم فقد عرفت السيادة بأ

ا من أسس  ر عد أساسا جو ن الدول المستقلة  قليمية فيما ب ام السيادة  اح

  . 3العلاقات الدولية 

ا فمن خلال     سم  صائص ال ت بلور مجموعة من ا فات ت ذه التعر جل 

ذا  تعرض إليھ   ذا ما س خرى، و يم  ات والمفا ا عن با المصط السيادة وتم

عنوان زء من الدراسة    : ا

  طبيعة السيادة . 2.1.1

مية،  و حديث  غاية من  ديث عن طبيعة السيادة،  لاسيما  ظل إن ا

انت حق ا اد حول المسألة، خاصة  ظل ذلك التجاذب الفق حول ما إذا  لاف ا

عت خاصية من خصائص السلطة السياسية  استقلالأم    .؟أم 

  

                                                             
، مجلة العلوم -دراسة تحليلية ونقدية  -، المساواة  السيادة  ميثاق المم المتحدة محمد الناصر بوغزال 1

  .10، 2017، جانفي 15القانونية والسياسية، العدد رقم 
ضر 2   .214لمرجع السابق، ص ، اراب 
ع، نواري أحلام 3 ، تراجع السيادة الوطنية  ظل التحولات الدولية، دفاتر السياسة والقانون، العدد الرا

  .26، ص2011



 مبدأ السيادة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة                                                                           

 02 -2018  32العدد07المجلدمجلـة القانــون

  : اعتبار السيادة حق .  1.2.1.1

ا شأن السيادة حق للدولة  ناك من يرى أن  حق الملكية المقرر  القانون شأ

ق ، أي الدولة ، أن  ذا ا أي حق  آخر ، و عليھ يمكن لصاحب  اص ، أو  ا

ق أن يوجد دون التمتع بھ ،بمع أنھ يمكن  ذا ا توجد بدونھ ، لأنھ يمكن لصاحب 

سبق  ا لم  اأن توجد الدولة بدون سيادة ، إما لأ سا انت قد  اك ا  س، أو لأ ااك ،  ب

عتثم  ا ان ا أو تصرفت ف   . 1م

ذه ، فإنھ يمكن تصور دولة مجردة من السيادة ، و  ة النظر  بالتا حسب وج

ذا السياق  إن الدول ال وجدت قبل عصر الملكية المطلقة لم تكن سيدة ، : يقال  

الدولة العضو  فيدرالية ، أو سبة لبعض الدول ،  ن بال و الشأن  الموضوعة  كما 

ا تنظيم مجرد من  م من عبارة دولة أ ماية ، فإذا ف ارتحت ا القوة المادية ،  احت

ست ذات سيادة  ون من الطبي عندئذ وجود دولة ل   .في

طأ  نھغ أ انت بدون سيادة ،  اعتبارمن ا كية المطلقة  لَ أن الدولة السابقة للمَ

و من خلال  يح ، كما  التطور التار لفكرة السيادة ، أن  استعراضلأن ال

ا وجد منذ العصور القديمة ،  1648السيادة كفكرة لم توجد قبل عام  م، لكن مضمو

ا  ا  –حيث عرف مضمو سمو ن  –و إن لم  ون القدامى و البابليون والص المصر

ند القديمة ، و عرفت كذلك  العصور الوسطى   . 2القديمة و ال

ست مجرد حق  ا ل تھبذلك يمكن القول أ س ا مع مرور  اك ور عد ظ الدولة 

ءالزمن، و إنما  نوع من  ر  ال م  جو سا ف الدولة، و  ام بتعر المرتبط بإح

كذا، و  ا، و ئا خارجا ع س ش ذه الدولة و ل  باختلافالدولة و  عنصر مؤلف ل

ا، وتباعدت أحيانافقد  المنطق الذي ينظر منھ إ فكرة السيادة، فا عر ، عددت 

ئا قائما  ون ش ا ت ا ، فإ ا الدولة ، و كخاصية لسلط ة تمتلك ا كصفة مم فبالنظر إل

                                                             
ديد، أطروحة دكتوراه، جامعة رواب جمال 1 ، السيادة الوطنية و آفاق الدولة القومية  النظام العال ا

 .     108 ، ص 2013سعد دحلب بالبليدة، فيفري 
 .    109  ، صالمرجع نفسھ -  2
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ا  و ا  ا واقعة ملازمة للدولة ، و بالنظر إل ع ا ذا  دوما منذ وجدت الدولة ، و 

ئا موجودا دائما  ون بالضرورة ش   .1 ...حقا، ف لا ت

  : استقلالاعتبار السيادة   .2.2.1.1

ب إ القول بأن السيادة   لا يمكن القول أن دولة ما ، فستقلالناك من ذ

انت مستقلة كحالة واقعية و فعلية ملموسة  و لا يمكن قول أن   ذات سيادة إلا إذا 

ا لا تتمتع بالسيادة أي تخضع لسلطات دولة أخرى أو منظمة ناك الدولة مستقلة ، لك

د العصبة ، أو نظام الوصاية  الانتدابدولية  ان ع ان معمولا بھ أيام سر الذي 

مم المتحدة  و ما منھ  91إ المادة  75من المادة ............المعمول بھ  ظل منظمة  ، و

ر"ع عنھ  و رة بالماس بأن سيادة الدولة  العلاقات الدولية  تحكيم جز" ماكس 

اع  ان بصدد البحث فيما إذا استقلال لما  ،كما جرى  القضاء الدو ع أنھ 

وم القانون الدو العام،أن  عت دولة  مف انت أي وحدة من الوحدات الدولية 

ر بالفع انت تلك الوحدة تظ ص ذي سيادة ينطلق من بداية البحث فيما إذا     ل ك

  .2أم لا استقلالو 

ن وا و الفرق دقيق، فإن السيادة فكرة  غ أنھ وم ن المف ادف ب ان ال لما 

عد توافر  ، ا القانون الدو ا عل ا الدولة يطلق ا سمة أو صفة تمتاز  قانونية لأ

قليم، والشعب، و السلطة السياسية المنظمة القادرة ع  ا مثل  عناصر معينة ف

ا ، أما  ف و ضبط أمور و حالة وا لستقلاتصر ا الدولة بتوافرف  قعية توجد ف

ا ع القيام بالوظائف  ا و قدر فظ كيان الدولة من أمن  ساسيةعناصر   اللازمة 

ة القرار  ا، و حر ل الذي تراه الدولة مناسبا ل و نظام و إدارة و تنظيم للأوضاع بالش

يج ر  و المظ ومة  ي الذي تتخذه السلطة السياسية أو ا   . 3للاستقلالا

                                                             
قوق ،  خالد تدمري   1 لية ا ديدة ، رسالة دكتوراه ،  ات الدولية ا ة السيادة  ظل متغ ، واقع نظر

ا ،   . 159، ص  2010جامعة دمشق، سور
رة، مصر  صلاح الدين عامر 2 ية ، القا ضة العر ، ص   2007، مقدمة لدراسة القانون الدو العام ، دار ال

685  . 
 .    111  ، ص، المرجع السابق رواب جمال  3
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  : اعتبار السيادة  السلطة السياسية العامة   .3.2.1.1

م العميد  ذا الرأي و ع رأس اب  ب أ ف السيادة ع " دو"يذ عر إ 

ا السلطة السياسية العامة    .أ

اره لفكرة السيادة ، إلا أن ذلك لم يمنعھ من محاولة " دو"فالعميد  و رغم إن

ا  انت البداية برفضھ للرأي القائل التصدي ل ة نظره ، و  ا ليدعم وج من خلال تناول

بأن السيادة  خاصية من خصائص السلطة السياسية العامة ، مستعملا السيادة و 

عض : "  1السلطة السياسية العامة بمع واحد قائلا  ذلك أن أرفض أسلوب 

اء القانون الع صوص فق ن و ع وجھ ا ن السلطة المؤلف ون ب لمان الذين يم ام 

ب أن  العامة و السيادة و الذين يجعلون من السيادة صفة خاصة للسلطة العامة، و ي

ات بمع واحد ذه التعب وما أن أستعمل  ون مف السيادة، السلطة العامة، : ي

ادفة  نظرنا ات م ذه التعب ل    .  2سلطة الدولة ، السلطة السياسية ، 

و سائد  الفقھ الفر أن السيادة  السلطة " دو"و يرى العميد  طبقا لما 

مة قد  انت  مة ، و لما    انتظمتمرة للدولة، مفسرا ذلك بأن السيادة  إرادة 

ل  وامر إ  ق  إصدار  ا ا مرة ل دولة فمن ثم أصبحت السيادة  سلطة الدولة 

ن ع إق ذه الدولةالمقيم   .ليم 

رت الدول 19خلال القرن  غ أنھ عرف بالدول الفيدرالية  تحاديةم ظ أو ما 

ذا النوع  ة السيادة ع  ان من المستحيل تطبيق نظر كية، ف مر الولايات المتحدة 

قليم الواحد سلطتان تصدران تصدران  تحاديةلأنھ  الدول  من الدول  يوجد ع 

، و من ثم توجد سيادتان، سيادة الدولة وامر و  ا تحاديةالنوا سيادة الدولة , نفس

نا مع و مبدأ أو خاصية وحدة السيادة ، و أن   تحادية العضو  الدولة ذا ي و 

الة  ذه ا   قليم الواحد لا يخضع إلا لسيادة واحدة، فكيف يمكن أن تطبق  

                                                             
م 1 سلامي، دراسة مقارنة، فت  عبد الكر بة ، ، الدولة و السيادة  الفقھ  الطبعة الثانية،  مكتبة و

رة ، مصر،   . 64، ص 1984القا
 . 112 ، ص، المرجع السابق رواب جمال 2
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ة التقليدية  السيادة   .؟النظر

  : ) خاصية(اعتبار السيادة وصف للسلطة العامة .  4.2.1.1

السيادة و السلطة السياسية  استعمالفكرة  انتقدجانب من الفقھ  ناك

ن السلطة السياسية  نالعامة بمع واحد ، لأ  م خلط كب ب            ذلك حسب نظر

ا ، إذ أن السيادة  ستو أوصاف سوى وصف تتخذه السلطة السياسية فيما تنظم من  ل

  .علاقات داخل الدولة 

و  قليم  عد الشعب و  ذا الرأي أن الركن الثالث  بالتا فوفق منظور 

السيادة تبقى مجرد وصف أو خاصية من خصائص  أنالسلطة السياسية العامة و 

ا فقط يمكن للسلطة ا سموا السلطة السياسية العامة وال بمقتضا      لسياسية أن 

ميع  علو ع ا   .و 

ان قيام  ن فكرة السلطة السياسية العامة كركن من أر ذا التمي ب لكن رغم 

ا السلطة السياسية العامة ح  ب أن تمتاز  م خاصية ي أ الدولة و فكرة السيادة 

ين بمع واحد، ح أن الف استخدامتحقق السمو، إلا أنھ شاع  اء الذين التعب ق

لط حينما  أثاروا ذا ا ستطيعوا أن يتخلصوا من  ن  استعملواذه التفرقة لم  الفكرت

  . مع واحد 

ا مطلقة  ذا المع نجد أ ا السيادة وفق  صائص والسمات ال تتم  و من ا

سقط بالتقادم و غ قابلة للتجزئة  ل ، إن مجم...و شاملة و غ قابلة للتصرف و لا 

ساعد كذلك  ي لمبدأ السيادة و طار ألمفا ل  نفس الوقت  ش صائص  ذه ا

ات  ا من مصط ا أو يماثل ش عيدا عن ما  يحة لمصط السيادة  ع المعرفة ال

  . خرى 

ر السيادة  .2.1   :مظا

ل  ا وع  ا سلطة الدولة ع إقليم ا أ ف السيادة من حيث نطاق عر يمكن 

ار حيث  ة دائمة وشاملة وتمتد سيادة الدولة إ النطاق ا ا بصورة حصر رعيا
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عيدا  ة  ل حر ا الدو بإقامة علاقات مع الدول أو المنظمات الدولية ب شاط تمارس 

نا ي ية، ومن  ر داخ يتج  عن تدخل أية دولة أجن ن، مظ ر ت أن للسيادة مظ

تلفة ومباشرة  قاليم ا ا وإدارة شؤون  كم ف سلطة الدولة  تنظيم أداة ا

ز لما تتو الدولة تنظيم  ار في ر ا ة، أما المظ ساسية بصورة حصر الوظائف 

ق تبادل التمثيل الدبلوما وال خرى عن طر ا مع الدول  قنص وحضور علاق

ر  اك  التنظيمات الدولية وغ ذالك من مظا ش دات و المؤتمرات وإبرام المعا

تلفة  شاط الدو ا ر 1ال ر داخ ومظ ن مظ ر ون لسيادة أي دولة مظ ، وعليھ ت

ء من التفصيل  النقاط التالية ھ  ذا ما سنو   : خار و

ر '' السيادة الداخلية . 1.2.1   '' الداخ للسيادة المظ

ا الداخلية  ر الداخ للسيادة  أحقية الدولة بالتصرف  شؤو تج المظ و

سط  ء   تلفة والمرافق العامة ولا يحده  ومية ا يئات ا نظيم ال فيما يتعلق ب

ا، كما لا يجوز التدخل  مصا الدولة الداخلية  افة من يوجد  إقليم ا ع  سلطا

ا إذ أن الدولة  ظل الق انون الدو المعاصر  الوحيدة ال تحوز حق السيطرة أراض

قتصادية  ا القضائية أو السياسية أو  ة المطلقة  اختيار مختلف أنظم ر وتملك ا

نادا إ  ختصاصات الداخلية اس عد من  الات  ذه ا التا فجل  جتماعية و أو 

معية2مبدأ السيادة  ذا ما كرستھ ا ا رقم  ، و  2625العامة للأمم المتحدة  قرار

ا السيا ''الذي جاء فيھ أن 1970الصادر سنة  ل دولة حق اختيار نظام ل

ل  جتما والثقا دون أي ش قتصادي و ال التدخل من طرف دول و من أش

ا أن    .3أخرى  ا وتصرفا ا ع المستوى الداخ يتطلب لأعمال  وممارسة الدولة لسياد

صائص ذه ا سم    : 4ت

                                                             
وفة، العدد رقم جعفر فرج الله إيادفيصل  1 ، مجلة ال   .345، ص 14، مبدأ السيادة  القانون الدو
  .347، صالمرجع نفسھ 2
  .12، المرجع السابق، صبوغزالة محمد الناصر 3
  .396، المرجع السابق، صغرداين خديجة 4
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ختصاص - ختصاصات والسلطات : شمولية  افة  ون لما تحوز وتمتلك  و

انت سياسية أو ثقافية أو اقتصادية  الات سواءا  شؤون الدولة  مختلف ا المتعلقة 

عرض أو اض ا فأي  ختصاصات أو جل ذه  طراب  سلطة الدولة ع واحدة من 

طر الزوال ا  عرض   . يجعل من سيادة الدولة ناقصة و

ختصاص - ة  ون للدولة  :حصر ب أن ت ختصاص ي إضافة إ شمولية 

ل دائم ومستقر  ش ختصاصات  ذه  ة  مباشرة  صر صاحبة السيادة الصفة ا

اع  ن تتصارعان ع سيادة واحدة ومنھ عيدا عن ال ت الداخ الذي يؤدي إ وجود ج

ثر البالغ  وجود السيادة  دولة  ا لھ  سط نفوذ ا ع  فإن قوة الدولة ومقدر

ختصاصات والسلطات ة  تو  صر   . واحدة تتمتع بالشمولية وا

ي للسيادة عند ممارسة الدولة ل    يجا ر  تج المظ ا ع المستوى و سياد

ذه  ا ما عاد تلك  ا ودون أية قيود تفرض عل امل حر الداخ أين تتصرف الدولة ب

ا    .1الدولة لذا

ارجية  .2.2.1 ار للسيادة '' السيادة ا ر ا   ''المظ

لية القانونية والمقدرة ع تحمل ما يمليھ  ار  ا ا ر عد السيادة  مظ

نا يحق للدولة إقامة علاقات مع  امات وما يقره من حقوق ومن  القانون الدو من ال

دون أية ضغوط و نفس الوقت  ة و ل حر نضمام إ كيانات دولية ب دول أخرى أو 

ق  الدف امل ا ا  ون ل سمح بھ القانون الدو ي طار الذي  ا     . 2اع عن سياد

ار للسيادة  ثلاثة مبادئ أو حقوق و  وم ا          ستقلال و يتجسد المف

ر المصو المساواة و ق  تقر   . ا

مم المتحدة  .2   :تطبيقات مبدأ السيادة  ميثاق 

ام مبدأ السيادة من خلال التأكيد ع ضمان  مم المتحدة اح لقد كفل ميثاق 

يئة  و ع أن ال ساوي جميع الدول  السيادة ، حيث نصت المادة الثانية الفقرة 

                                                             
ضر 1   .222، المرجع السابق، صراب 
  .397، المرجع السابق، صغرداين خديجة 2
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ماية  ا، كما نجده أيضا يضفي ا ن جميع أعضا تقوم ع مبدأ المساواة  السيادة ب

سياد س مبدأ عدم التدخل  نص المادة الثانية ع تمتع الدولة  ا من خلال تكر

را  ا ضد سلامة  ديد باستخدام م استعمال القوة أو ال عة وكذا تحر الفقرة السا

ر لنا  عة، بالتا يظ ستقلال السيا لأية دولة  نص المادة الثانية الفقرة الرا أو 

س  مم المتحدة حرص ع تكر مبدأ المساواة من خلال المساواة  التمتع جليا ميثاق 

  . ا وكذا التأكيد ع مبدأ عدم التدخل

أ عدم التدخل  الشؤون فماذا نقصد بمبدأ المساواة  السيادة ومبد

مم المتحدة مع المبدأ الداخلية زة  عاملت أج ناءات ؟ وكيف  ذه المبادئ است ل ل ؟ و

ا ؟  شاطا ا و   من خلال أعمال

زء من الدراسة من خلال تخصيص ذ ذا ا جابة عنھ   ا ما سوف نحاول 

ناءات الواردة عليھ أما  ست وم مبدأ عدم التدخل و ول للتطرق إ مف المطلب 

مم المتحدة    ره  ميثاق  ناول فيھ مبدأ المساواة  السيادة ومظا ي سن   المطلب الثا

مم المتحد . 1.2 س ميثاق    . ة للمساواة كدعامة لصيانة مبدأ السيادةتكر

ا  السيادة  ساو ن الدول من منطلق  مم المتحدة المساواة ب لقد كرس ميثاق 

ذه المساواة  أساس و منطلق تمتع الدول بالسيادة، لكن  ة أخرى  ة و من ج من ج

نا ست ستعرض مضمون المساواة ثم  ست مطلقة ، و عليھ  ء الواردة ذه المساواة ل

ا    .عل

ن الدول  ميثاق . 1.1.2   : المتحدة  مممضمون المساواة ب

تب  ا أثر ي ن ع أساس أ ا جانب كب من الباحث عا المساواة  السيادة قد 

عت دعامة أساسية لصيانة مبدأ السيادة، و  ع التمتع بالسيادة، لكن  الواقع 

ة من حيث القانون وأن  ساو ل الدول م ون  يقصد بمصط المساواة  السيادة أن ت

قوق ال ا تتمتع جميعا بنفس ا صي ا وصيانة  ا لسياد تب عن ممارس  ت

افؤ  ع الت ا السيا وعليھ فإن فكرة المساواة  السيادة  ا واستقلال وسلامة إقليم

ا من حقوق  ا وتقدم ما بلغت قو ستفيد أية دولة م امات بحيث لا  ل قوق و ن ا   ب
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افة ال ام يخضع لھ  ا ال سقط ع ا أو    .دول أك من غ

ل الدول ع حد سواء أم القانون     ون  ع المساواة  السيادة كذلك أن ت و

ارجية بلا تمي  ا الداخلية ا   .1الدو وتباشر  ذالك اختصاصا

و مبدأ المساواة  السيادة أنھ تمتع الدولة  س س لقد عرف مؤتمر سان فرا

غ تمع الدو  ة  ا ساو امات م قتصادية بحقوق وال ض النظر عن الفروقات 

جتماعية أو السياسية   .و

ف أن مبدأ المساواة  السيادة يتضمن     كما نصت الفقرة الثانية من التعر

  : العناصر التالية

ة أمام القانون  - ساو  .ل الدول م

ا السيادة - ا ل قوق ال تخول ق  التمتع با ا ا  .افة الدول ل

م - ل الدول تل خرى  أن  صية القانونية للدول  ام ال  .باح

ستغلال السيا لأي دولة - قليمية أو  عتداء ع الوحدة   .  لا يمكن 

قتصادي والثقا  - ا السيا و ر نظلم ق  اختيار وتطو ا ا  .2ل دولة ل

خرى  - ا ع دول  س لأي دولة أن تم إراد   . 3ل

عد المادة  ذامن ميثا 2/1و    : ق المم المتحدة عصب مبدأ المساواة  السيادة و

مم المتحدة تحت  - ول من ميثاق  لأنھ تم ذكر المساواة  السيادة  الفصل 

ا '' عنوان  يئة ومباد و نجد ''  مقاصد ال يئة  المادة  عدما تم ذكر مقاصد ال و

مم المتحدة أين نجد المادة الثانية مخصصة للمبادئ ال تقوم عل أن  أنا منظمة 

ذا  س  ذا يدل ع حرص الميثاق ع تكر مبدأ المساواة  السيادة قد تم ذكره أولا و

                                                             
وك 1 سم 16ع مبدأ المساواة، مجلة المفكر، العدد '' الفيتو '' ، أثر حق النقض جنيدي م ، 2017، د

  .213ص
  .214المرجع نفسھ،  ص 2
ماأحمد وا 3 قوق، جامعة ، الدولية  لية ا سان ومبدأ السيادة، أطروحة دكتوراه،  ية حقوق 

زائر،    .51، ص 2011-2010ا
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ذا  يئة تقوم ع  المبدأ، مما يجعل جميع جميع التصرفات والتنظيمات ع مستوى ال

 .المبدأ

ا وص 2/1أن قوة المادة  - ا من خلال وضوح ستمد قو ا مما لا من الميثاق  راح

ذا الميثاق عض المواد الموجودة    .يدع أي مجال للشك أو الغموض الذي يكتنف 

يئة  ا ال و من المبادئ ال تقوم عل كما قلنا سابقا أن مبدأ المساواة  السيادة 

ان لزاما ع واض نصوص الميثاق أن يكيفوا تلك النصوص وفقا لمقتضيات  وعليھ 

  : جد أن للمبدأ عدة تطبيقات  نصوص الميثاق والمبدأ وعليھ ن

ل دولة صوت واحد مماثل  - ون ل ت، بمع أنھ ي ن الدول  التصو المساواة ب

عضاء  المنظمة  ا من با الدول  ذا ما نجده مكرسا  نصوص متفرقة من  1لغ و

ا المادة  مم المتحدة م يئة  ون ل 18ميثاق  مم المتحدة ال نصت أنھ ي ل عضو  

معية العامة، وكذا نص المادة  ل عضو   27صوتا واحد  ا ون ل ال نصت أنھ ي

من صوتا واحدا إضافة إ نص المادة  ل  67مجلس  ون ل خرى أنھ ي ال أكدت  

جتما صوتا واحدا قتصادي و لس   .عضو من أعضاء ا

ذا ما  عدم تطبيق نظام الوصاية ع - يئة  قاليم ال أصبحت أعضاء  ال

ذا النظام  اضعة ل قاليم ا عد تطبيقا لمبدأ المساواة  السيادة ذالك أن الدول أو 

ذا ملا يتوافق مع نص المادة  ون ناقصة السيادة و  .من الميثاق 2/1ت

ا الوطنية  المؤتمرات والمواثيق الدو  - ستعمل لغ ل دولة أن  ون ل إلا  2لية ي

ستة لغات للتعامل الرس و اللغة  ف الميثاق  ع أن الواقع العم فرض أن 

ية  نية إضافة إ اللغة العر سبانية، الروسية، الص ية،  نجل سية،   .3الفر

بجدية - روف  ب ا دات والمؤتمرات حسب ترت   ذكر أسماء الدول  المعا

عد تطبيقا لمبدأ  ذا ما   المساواة  السيادة، و نفس السياق لا يحق لدولة أن تدو
                                                             

وك 1   .214، المرجع السابق، صجنيدي م
  .49، المرجع السابق، صوا أحمد 2
  . 19، مرجع سابق، صمحمد الناصر بوغزالة 3
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ب  ت فلات الرسمية بل يتم ال ا من الدولة  المؤتمرات الدولية وا ا ع غ صدار

ساووا  الدرجة  قدمية إذا ما  م أو حسب   . 1وفقا لدرجا

دل باعتبار أن محكمة الع: المساواة ع مستوى محكمة العدل الدولية -

مية عن  ذا ف لا تقل فعالية وأ سية للأمم المتحدة و داة القضائية الرئ الدولية  

س مبدأ المساواة  السيادة  انا لتكر عد م ذا ف  معية العامة ول من أو ا مجلس 

ون  عت مم المتحدة  يئة  عضاء   ل الدول  ذا من خلال أن  تج  ن الدول و ب

ناء أو تمي بحكم عضو كمة العدل الدولية دون است سا  م أطرافا  النظام 

 . 93/1بموجب نص المادة 

اف     ع مم المتحدة لم يرتكز ع مجرد  ن أن ميثاق  ب فمن خلال ما سبق ي

س  نا سابقا ع تكر وم المساواة  السيادة وإنما عمل  الكث من نصوصھ كما ب بمف

عمال ال تقوم ذا الم ، ومن المؤكد أن مختلف  أساس للتنظيم الدو وم كمبدأ و ف

ا قد أكدت ع مبدأ المساواة  السيادة  ز يئة ممثلتا  أج   . 2ا ال

ناء لمبدأ المساواة  السيادة. 2.1.2 است   :المساواة الواقعية 

ا    إن التطور الكب الذي وصلت إلھ الدول المتقدمة يجعل من الدول ال دو

س بالمساواة السياسية، بحيث أصبحت  وضعية من اللامساواة القانونية وتحقيق ما 

اف  ي باع ذا يأ خرى و ي أس وأقوى من الدول  ة تتمتع بمركز قانو الدول القو

مم المتحدة   . ميثاق 

ناءات ع مبدأ المساواة  ميثاق .  1.2.1.2   :المتحدة ممإست

ا ع جميع  مم المتحدة لمبدأ السيادة و الس لتدعيم رغم إقرار ميثاق 

يجة  ة المقابلة و ن ليات، فإنھ  ا مختلف  ات و معينة ، تم إقرار  لاعتباراتالمستو

ناءاتعض  ا  لاست   :ع النحو التا  باختصارع مبدأ السيادة ، يمكننا إجمال

ن فيھ – مس الدائم عضاء ا من و مركز    :تركيبة مجلس 

                                                             
  .49، المرجع السابق، ص أحمد وا  1
  .نفس المرجع نفس الصفحة 2
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ا سلبيا ع مبدأ المساواة  السيادة  حيث أنھ  من تؤثر تأث إن تركيبة مجلس 

وم من  سا، الولايا 15يت م فر ن و م خمسة أعضاء دائم ت المتحدة عضوا من بي

ن، إضافة إ  طانيا، الص كية، روسيا، بر تخبون لمدة  10مر ن ي أعضاء غ دائم

عد تقييدا لمبدأ السيادة وخرقا لمبدأ المساواة   ذا ما  معية العامة و ن من قبل ا ت س

م  الميثاق 1السيادة  ن بأسما عضاء الدائم عد ذكر أسماء الدول   23المادة '' ، كما 

ا صارخا لمبدأ المساواة للسيادة ''  ا   .2عت ان

را     خر مظ و  عد  من  ت  مجلس  إضافة إ ما سبق فإن نظام التصو

من بحق  ر عدم المساواة القانونية حيث تتمتع الدول الدائمة  مجلس  من مظا

تب ع عت حقا ي اض ألتوقيفي الذي  س بالاع استعمالھ وقف  الفيتو أو ما 

من  المسائل الموضوعية المتعلقة بالسلم  إصدار القرار المراد إصداره  مجلس 

ى ذات المقاعد الدائمة  ن الذي تتمتع بھ الدول الك من الدولي وقد تم النص ع  3و

ق  نص المادة    . 27/3ذا ا

ناءات ع مبدأ المساوا    ست ذه  ر من إقرار  ة  السيادة لھ جذور إن الم

ا  و ك   ش ا  من أ ة  مجلس  خية إضافة إ أن ما يم الدول دائ العضو تار

خ العابرة للقارات  ة والصوار ة النوو س ة ذات اقتصاد قوي وتمتلك كذالك  دولا قو
ن و  4 من والسلم الدولي فاظ ع  م  ا سا انيات  م صائص و ذه ا تخول ل 

تمع  فاظ ع استقرار ا سط السلم وا جراءات الملائمة ل لتلك الدول اتخاذ 

  .الدو

مم المتحدة لمبدأ السيادة و عمل ع  س ميثاق  بمع آخر أنھ رغم تكر

ذا الميثاق ن أن يوائم  ع ة المقابلة  ن ما  - الوقت نفسھ -تدعيمھ، فإنھ و  الزاو ب

ا تفرضھ مقتضيات ال عضاء كب ن الدول  سيادة، من ضرورة المساواة القانونية ب

                                                             
  .414، المرجع السابق، ص غرداين خديجة 1
وك 2   .215، المرجع السابق، صجنيدي م
  .215المرجع نفسھ ، ص  3
  .50، المرجع السابق، صأحمد وا 4
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ى اعباء  ن ما تفرضھ مقتضيات الفاعلية، من ضرورة تحمل الدول الك ا، و وصغ

من و التوازن الدو افظة ع السلم و ا  ا   . 1ومسؤوليات خاصة  ما يتعلق بدور

اصة  عتبارات ا مم المتحدة  مجال و عليھ فقد اقتضت  بتفعيل دور 

ى تم  مم، منح الدول خمس ك ن، مقارنة بدور عصبة  من الدولي حفظ السلم و

ا بقية الدول  ية لا تتمتع  من ومزايا تصو ا بالاسم مقاعد دائمة  مجلس  تحديد

لس كحق النقض أو الفيتو  .2عضاء  ا

مم المتحدة .2.2   لعدم التدخل كدعامة لصيانة مبدأ السيادة إقرار ميثاق 

انب من الدراسة إ مضمون عدم التدخل كدعامة لصيانة مبدأ  ذا ا ش  

ماية حقوق  ستعرض  ا ثم  ماي ناء ع عدم  سانالسيادة و جدار منيع  است

  .التدخل 

  :المتحدة  مممضمون مبدأ عدم التدخل  ميثاق . 1.2.2

ن الدول  إن اف بمبدأ المساواة  السيادة ب ع الميثاق لم يكتف بمجرد 

م التدخل  الشؤون  ذا المبدأ بتحر عضاء ولكنھ حاول،  الوقت نفسھ، تدعيم 

ا، فقد نصت المادة  مم المتحدة نفس عضاء، ح من جانب   02الداخلية للدول 

عة  من الميثاق ع أنھ سوغ للأمم المتحدة أن ' ': الفقرة السا ذا الميثاق ما  س   ل

ون من صميم السلطان الداخ لدولة ما   '' ...تتدخل  الشؤون ال ت

ون إلا     عدو ان ي ذه المادة يت جليا أن مبدأ عدم التدخل لا  من خلال 

س عضاء، أما بال مم المتحدة  الشؤون الداخلية للدولة  ير منع تدخل  ظر لت بة 

ند ع نصوص قانونية أخرى  س تدخل الدول  الشؤون الداخلية لدولة أخرى فإنھ 

                                                             
الة  - 1 ستأثر بتقدير ا ى  مسة الك ل يجعل الدول ا ش ع من الميثاق  و ما جاء بھ الفصل السا و 

ديد  39ادة خصوصا الم نا ك  ان  لس  تقدير ما إذا  ة واسعة لأعضاء ا منھ ال أعطت سلطة تقدير

ن  مـــــــن الدولي ديد للسلم (( للسلم و  ان قد وقع  من ما إذا  ية ....   ))  يقرر مجلس  نجل أما الصياغة 

 : فجاءت  
" The security council shall determine the existence of any threat to the peace….." 

مم المتحدة 27و  23أنظر ، المادة  -  2   .من ميثاق 
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غ ذالك النص، وعليھ فإن نصوص الميثاق لم تنص ع مبدأ عدم تدخل الدول  

باطھ بصورة  ذا المبدأ يمكن است حة، إلا أن  الشؤون الداخلية لدولة أخرى بصفة صر

من ميثاق المم المتحدة ال نصت ع حضر استعمال  2/4غ مباشرة من نص المادة 

ا  ديد باستخدام   .1القوة أو ال

ا إعلان عدم  علانات ال تدعمھ وم ذا المبدأ صدور العديد من  وقد عرف 

الذي جاء فيھ ''  1981-12-09'' جواز التدخل بجميع أنواعھ  الشؤون الداخلية للدول 

  : ما ي

دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غ لا يحق لأية  - 1

خرى  ارجية للدول  ان  الشؤون الداخلية وا ب   .مباشرة لأي س

قوق  - 2 ارجية للدول ا شمل مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية وا

 : والواجبات التالية

ا ا ووحد ا السيا وسلامة إقليم الوطنية  سيادة جميع الدول واستقلال

ا ا اث الثقا لس ة الوطنية وال و ا فضلا عن ال   .وأم

  ديد باستعمال القوة أو ا الدولية عن ال واجب الدول  لامتناع  علاقا

ا دوليا  ف  دود القائمة والمع اك ا ال أو عن ان ش ل من  ا لأي بأي ش استعمال

قتصادي لدولة أخرى أو لدولة أخرى أو زعزعت النظام السيا أو   جتما أو 

ا  و ما أو حرمان الشعوب من  غ ا أ و  وم طاحة بالنظام لدولة أخرى أو ح

ا الثقا    .2الوطنية وترا

شابھ إ حد كب مع نص المادة  7/2إن نص المادة     مم المتحد ي من ميثاق 

ما  الغ 15/8 اك ذا لاش مم و د عصبة  ن من من ع اية المتمثلة  إخراج مجال مع

ة   ر عضاء با مم المتحدة بحيث تتمتع فيھ الدول  يئة  دائرة اختصاص 

                                                             
ضر 1   .151، المرجع السابق، صراب 
وك 2 لد بودور م ، ا اديمية للبحث العل لة  سان، ا ، سنة 01، العدد 11، سيادة الدولة وحقوق 

  .397، ص2015
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ا، وعليھ فلا  ز ل أج ل بذالك قيدا ع عمل واختصاصات المنظمة ب ش التصرف ل

ال ولا ح ممارسة  ش ل من  ل المنظمة أن يتدخل بأي ش يا ل من  ي يجوز لأي 

ختصاصات سل ذه    .1طاتھ العادة اتجاه 

ع شرط استخدام  2/7كما أن مدلول التدخل الذي جاءت بھ المادة     لا 

يئة  لزام، فيكفي لتوفر التدخل أن تتعدى  مر و كراه أو القوة بمع  أسلوب 

عد من صميم السلطان  ختصاصات ال  مم المتحدة أو أية دولة أخرى ع 

يئة الدا افة الدول ح ولو لم تكن عضوا   شمل  ذا التفس ل متد  خ للدولة، و

زة  ا مختلف أج شاطات ال تمارس عمال وال مم المتحدة كما ينطبق ع جميع 

ناء تداب  ذا باست راء،  التوصيات و لزامية  ا  غض النظر عن قو مم المتحدة 

ا مجل ع من الميثاق القمع ال يقوم  ام الفصل السا من تطبيقا لأح   . 2س 

ناء ع مبدأ عدم التدخل .  2.2.2 است سان    :حماية حقوق 

مم المتحدة قد فنھ الباب ع  2/7إن التفس المرن لنص المادة  من ميثاق 

م  مم المتحدة  الشؤون الداخلية للدول لأسباب عديدة  يئة  مصرعيھ لتدخل 

ن، وقد نصت الفقرة الم من والسلم الدولي ديد  ا  افة الدول وم ة الدولية ل ص

كة  افة التداب المش يئة تتخذ  مم المتحدة أن ال و من ميثاق  و من المادة 

سباب ال مم  والفعالة لمنع  دد السلم، وعليھ دعت الضرورة لتدخل منظمة 

ا  ن واتخاذ ضد من الدولي دد السلم و المتحدة  الشؤون الداخلية للدولة ال 

سط النظام ع المستوى الدو ة لإعادة    .جراءات الضرور

مم المتحدة  الشؤون الداخلية جعل من     يئة  عدد أسباب تدخل  إن 

و  الصعب سباب و م  ذه الدراسة وعليھ قمنا باختيار أحد أ ا  جزء من  ضبط

ب إ مختلف  ذا الس رجع مرد اختيارنا ل سان و التدخل من أجل حماية حقوق 

                                                             
عيمة 1 رطخ  اساتھ ع المادة ، عو بو ع طلاق إ التقييد وا وم السيادة من  من ميثاق  2/7امل تحول مف

سانية، العدد  مم المتحدة، مجلة العلوم  سم 46يئة    .415، ص2016، د
  .نفس المرجع، نفس الصفحة 2
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نا وطنيا أو  سان ش الات القانونية المثارة خاصة فيما يتعلق باعتبار حقوق  ش

ات . دوليا ا ن رة  سان أصبح أمرا مقلقا كما أن تف ظا قوق  سيمة  ا

ا ع الضم  خلا بتعد ا تنطوي ع المستوى  ذا لأ سبة للمجتمع الدو و بال

ات خرقا صارخا لقواعد قانونية  ا ن ذه  عد  ي إذ  ي وكذا ع المستوى القانو سا

سان ع نطاق واسع  دار حقوق  ومنظم ومتواصل يؤدي دولية موضوعية، كما إن إ

ستد  ذا ما  ما و خلال  ن أو  من الدولي ديد السلم و الات إ   أغلب ا

ات  ا ن تھ  د من  تمع الدو ل   .1تدخل ا

سان  ديث عن مسألة التدخل الدو من أجل حفظ وصيانة حقوق  إن ا

ل  سان، بمع  سان من قبيل تؤدي بنا للتطرق إ نطاق حقوق  عد حقوق 

ختصاص الداخ للدولة ؟     ختصاص الدو أو  من 

سان شأن داخ  .1.2.2.2   :حقوق 

سان اختصاص يتوقف تنظيمھ حسب   تجاه أن حقوق  ذا  يرى أنصار 

و مرتبط بالاختصاص السيادي للدولة  ل دولة ف جتما ل طبيعة النظام السيا و

ا  ة حماي   .2وأنھ لا يحق لأي دولة أو منظمة دولية التدخل ب

ي و     سا و عدم مشروعية التدخل  عتبار  ذا  ب وما نتج عن  عليھ لا ي

ذا ما  عة للتدخل  الشؤون الداخلية لبعض الدول و سان كذر استعمال حقوق 

علان رقم  الصادر سنة  36/103أكده إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعھ 

19813  .  

سان شأن دو. 2.2.2.2   : حقوق 

ة جمعاء بصرف  شر م ال سان  تجاه أن مسألة حقوق  ذا  يرى أنصار 

ت إليھ وعليھ فلا يجوز أن تصطدم حماية  ي الذي ت   النظر عن طبيعة النظام القانو

                                                             
ضر 1   .176، المرجع السابق، صراب 
  100، المرجع السابق، صأحمد وا 2
وكبودور  3   .402، مرجع سابق، صم
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سان بمبدأ السيادة    .1حقوق 

سان     دف إ حماية حقوق  مم المتحدة  يئة  التا فأي تدخل من  و

سب صفة  حفظ السلم يك سانية و كة للإ ذا لما يحققھ من المصا المش المشروعية و

ل  ن ع المدى الطو من الدولي   . 2و

سان أصبحت من     ام حقوق  دال يمكن القول أن أح ذا ا و آخر 

مم  عضاء   ل الدول  مرة سواء  القانون الدو أو العر نظرا لأن  القواعد 

يع المتح ز و عز يل  دت بالعمل بصورة جماعية أو منفردة  س ع مت و دة ال

قوق  اك  ساسية وعليھ فإذا ما وقع ان اتھ  سان وحر قوق  ام العال ل ح

ن جاز للأمم المتحد من الدولي ديدا للسلم و ل بدوره  ن تتدخل أ ةسان وش

فاظ  لفة با يئة الم ا ال ن لاعتبار من الدولي   . 3ع السلم و

  :   خاتمة

تمام لمبدأ السيادة لاسيما  مم المتحدة أولت الكث من  نج أن  س خ  و 

من حيث نصوص الميثاق مؤكدة ع مبدأ المساواة  السيادة و العمل ع تفعيلھ 

معية العامة أو مجلس  افة الدول صوت واحد  ا ذا من خلال إعطاء ل تج  و

سبة للأعضاء الموجودين انب العم  من بال ذا المبدأ  ا فيھ، كما تم التأكيد ع 

ن من والسلم الدولي سط  ا ب يئة و تباشر اختصاصا   . لل

عد من     و مبدأ عدم التدخل الذي  م و كما نص الميثاق ع مبدأ آخر م

ار  نص المادة  ا ا شق ثقة عن إعمال مبدأ السيادة  منھ وتم  2/7النتائج المن

ذه ت ل  ا  ديد باستعمال و حظر استعمال القوة أو ال دعيمھ بإقرار مبدأ آخر و

ام مبدأ السيادة  مم المتحدة ع اح عد إقرارا من جانب  الضمانات إن  التعب 

نية من ذلك حماية حقوق    ون  سانوجعلھ من الثوابت ال لا تقبل التنازل، مست

                                                             
  .100، المرجع السابق، أحمد وا 1
وك 2   .400، المرجع السابق، صبودور م
  .416، المرجع السابق، صغرداين خديجة 3



 مبدأ السيادة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة                                                                           

 02 -2018  48العدد07المجلدمجلـة القانــون

ل المبا سمو ع  ا    . خرى دئ حماي

ثر البالغ  مم المتحدة  ان لمنظمة  رب الباردة  اية ا لكن  اعتقادنا أنھ ب

ت  سقوط المعسكر الشر ا ع العلاقات الدولية حيث زالت مرحلة توازن القوى 

ا شبھ التام و المطلق لبعض القوى  يئة و خضوع ح المساواة القانونية داخل ال

ا الولايات المتحدة الدولية و ع رأ كيةس مر دفع مر ، كما أن تزايد عدد التوترات 

ة  بالأمم   .المتحدة إ اتخاذ تداب تدخلية و صلت إ حد استخدام القوة المس

المتحدة بقيت مجرد ح ع  ممبالتا تبقى صيانة مبدأ السيادة  ميثاق 

و أن سياد ب منطقي و وجيھ  انت أساس ورق، و ذلك لس شاءة الدول و إن               إ

ذه  ا لا تتما مع فلسفة  نضمام للمنظمات الدولية إلا أ ةو  ر   خ ا تنص و

ا جميع سيادات الدول المنظمة  ابوتق   .  إل
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